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الهاشل: 2% فقط نصيب »المالية الإسلامية« من »العالمية«

اســتردادها مــن مبيعــات 
المنتــج ومن عوائــد براءة 
الاختــراع، لكــن المنتجات 
منتجــات  هــي  الماليــة 
معلوماتيــة غيــر ماديــة 
يتعذر عــادة منع الآخرين 
من تقليدها والاستفادة منها.
ولفــت القطــان إلى أن 
المؤتمر يعد حلقة في سلسلة 
الاجتهاد الجماعي في عصرنا 
الحاضــر، ولبنة فــي بناء 
الفقه الذي يحتاجه الناس 
في معاشــهم ومعاملاتهم، 
موضحا أن المؤتمر ســعى 
على مدى السنوات الماضية، 
إلى تعزيز القيمة المضافة 
لمنتجات التمويل الإسلامي 
في الأســواق، والمســاهمة 
في تطوير هــذه المنتجات 
وإعــادة هيكلتهــا بغرض 
تبسيط إجراءاتها وتوطئتها 
وتحقيــق انســجامها مــع 
المبادئ الرقابية والإشرافية 
التــي تعمــل فــي إطارها، 
وهو مــا يتطلب من علماء 
إثراء  الشــريعة وخبرائها 
التطويــر  النقــاش حــول 
الابتــكاري فــي صناعــة 
الخدمات المالية الإسلامية.

وأعرب القطان عن أمله 
أن يتجــاوز المؤتمر أهداف 
التأصيل والابتكار لمنتجات 
التمويل الإســامي، ليصل 
إلــى منتجات ســهلة ذات 
مرونــة تســتوعب تنــوع 
ظــروف العمــاء وحاجــة 
الأسواق، وإلى تحقيق قيمة 
علميــة مضافة فــي مجال 
التمويل الإسلامي الحديث 
الناس  الملبي لاحتياجــات 
والمستهدي بأحكام الشريعة 

الإسلامية ومقاصدها.

المالية الإسلامية  المنتجات 
تساهم فيها جميع المؤسسات 
مع مشاركة فنية من البنك 
المركزي، ويستفيد الجميع 
والاقتصــاد الوطنــي مــن 
منتجاتها، مبينا انه يمكن 
لشحذ الهمم أن نبدأ بالمنتج 
موضوع المحور الأول لهذا 
المؤتمر »المشاركة المتناقصة 
لتمويــل الأصول الثابتة«، 
مشيرا في الوقت ذاته إلى 
أن الابتكار والتطوير ولو 
خالفت اقوال المتقدمين فلا 
ينحى باللوم عليها أو عدم 

قبولها.
القطــان خلال  واضاف 
كلمتــة أن اتســاع العلوم 
وتنوعها وزيادة التخصص 
وتقســيم العمل هو ســنة 
مــن ســن الحيــاة، تؤدي 
الى ضــرورة تعاون مئات 
المتخصصين والمؤسســات 
لتقديم منتج ينفع الانسان، 
وفــوق ذلــك لابــد لتمــام 
الانتفاع من بنية أساســية 
تدعــم المنتــج، وهــذا كله 
يصدق أيضا على المنتجات 
التــي  الماليــة الإســامية 
يتطلب ابتكارها وتطويرها 
للتطبيــق العملــي تعاون 
ذوي العلــم والخبــرة في 
الفقه والمحاسبة والقانون 
والاقتصاد والإدارة وسواها، 
ولا تتم استفادة الناس منها 
إلا في ظل النظم القانونية 
والمحاســبية والقضائيــة 

وإشراف البنك المركزي.
وأكد أن ابتكار المنتجات 
وتطويرهــا للتطبيــق له 
تكاليــف يتحملهــا المبتكر 
والمطــور، ويســتطيع في 
كثير من المنتجات الناجحة 

وهي في ذات الوقت خطر 
وجودي على المؤسســات 

الجامدة ضيقة الأفق.
ولفت الهاشــل الى دور 
»المركزي« واســهاماته في 
دعــم »المالية الاســامية« 
محليا وعالميا اذ تبلغ البنوك 
الإســامية نصــف القطاع 
عــددا وتقترب من النصف 
حجما بعد ان سمح بتحول 
البنوك التقليدية التي ترغب 
في العمل المصرفي الاسلامي 
وتحقق ذلك بالفعل لبنكين 
كويتيين ما انعكس بالايجاب 

على قطاعات أخرى.
إصــدار  الــى  ولفــت 
»المركزي« تعليمات لحوكمة 
الرقابة الشرعية تعد الأفضل 
على مستوى العالم ما رسخ 
متانــة القطــاع المصرفــي 
الاســامي المحلــي وعــزز 
سلامته المالية واستقراره، 
مشيرا الى تقديم »المركزي« 
طلبا لمجلس الامة لتعديل 
قانون البنك تمهيدا لانشاء 
هيئة رقابة شرعية مركزية 

لديه.
كما أكد حرص »المركزي« 
على بناء القدرات وتأهيلها 
للعمل في »المالية الاسلامية« 
إذ يتواصــل مع الجامعات 
لحثها على تطوير المناهج 
لتخريج المؤهلين للعمل في 
هذه الصناعة، كما استحدث 
شــهادة معتبرة في مجال 
التدقيــق الشــرعي ملزمة 
لجميع من يتصــدى لهذه 

المهمة.
ومن جهته، اقترح مدير 
عام شركة شورى، الشيخ 
عبد الستار القطان، انشاء 
منصــة لابتــكار وتطوير 

سلع استهلاكية مستوردة 
التنميــة  فــي  تســهم  لا 

الاقتصادية الحقيقية.
للمســار  وبالنســبة 
المتعلــق بالانطــاق مــن 
المبــادئ، أكــد أن مبــادئ 
الماليــة الإســامية تحظى 
لدورهــا  عالمــي  بقبــول 
فــي التنميــة الاقتصادية 
المستدامة وارتباطها بأصول 
حقيقية ومشاركتها الأرباح 
والخسائر، موضحا أنه بعد 
عقود من العمــل لم يتعد 
نصيب »المالية الإسلامية« 

2% من المالية العالمية.
وطالب باعتماد »المالية 
الاسلامية« منظورا شاملا 
يضع الانســان فــي مركز 
الاهتمام، ويرى في قضايا 
ارتفــاع البطالــة وتأخــر 
العلمي وانخفاض  البحث 
مســتوى التعليم وتلوث 
المناخ مفاسد يتعين دفعها، 
ويرى في تنويع الاقتصاد 
المنتجة  القطاعــات  ودعم 
وتمويل المشاريع الصغيرة 
وتبنــي التقنيات مصالح 

يجب جلبها.
وشــدد على ان محاكاة 
المنتجــات التقليديــة هي 
مقاربة خاطئة في اساسها 
»الماليــة  دور  تحجــم 
الإســامية« وتحد قدرتها 

على الابتكار.
واشــار الــى انــه فيما 
يتعلــق بمســار الابتــكار 
العالــم  فــإن  والإبــداع 
يشهد اليوم عصر الثورة 
الصناعيــة الرابعــة وهي 
التي  فرصة للمؤسســات 
التحــولات  تــدرك حجــم 
وتحســن التعاطــي معها 

رباب الجوهري 

قال محافظ بنك الكويت 
المركزي د.محمد الهاشل إن 
الصناعة المالية الإسلامية 
مطالبــة باختتــام مرحلة 
النشــأة الأولى لتســتهل 
انطلاقتهــا للعالمية، وهو 
مــا يســتدعي منهــا اتباع 
3 مســارات متزامنــة، هي 
سد الثغرات، والبناء على 
المبادئ، والابتكار والإبداع.
وتحــدث الهاشــل فــي 
كلمته خلال افتتاح مؤتمر 
شورى الفقهي الثامن، الذي 
نظم امس بمشاركة دولية 
الشــريعة  أبرز علماء  من 
المالية  وخبراء الصناعــة 
الإسلامية والمجامع الفقهية 
الشــرعية، عن  والمجالس 
أبرز التحديات والصعوبات 
التي تواجه الصناعة المالية 
الإسلامية، إضافة الى بعض 
الملاحظات التي رصدت في 
هذا القطاع، مــن بينها أن 
ثمانيــة علماء يشــغلون 
مناصــب فــي 30 هيئــة 
شرعية مختلفة فضلا عن 
أن هنــاك 3 علماء يشــغل 
كل منهم عضوية ســبعين 
هيئة شرعية على الصعيد 

العالمي.
وأكــد أهميــة تعزيــز 
الرقابة الشرعية  استقلال 
ومهنيتها والتسامي بأعمال 
التدقيــق الشــرعي عــن 
المصالح التجارية، مضيفا: 
»نلمــس مــن الترابط بين 
كيانات الرقابة الشــرعية 
ما يزيــد مخاطر تشــابك 
المصالح وتعارضها ما قد 
يــودي بالمصداقية ويأتي 
علــى الثقــة فــي الماليــة 

الإسلامية«.
وقال إنه بإمكان »المالية 
الإسلامية« في حال قامت 
علــى مبادئهــا، ان توفــر 
الوظائــف المطلوبة  ربــع 
عالميا خــال عقد ونصف 
العقــد، معتبرا ان محاكاة 
المنتجات التقليدية مقاربة 
خاطئة تحجم دور »المالية 
الاسلامية« وتحد من قدرتها 

على الابتكار.
وفيما يخص المسارات 
الواجــب علــى »الماليــة 
الاســامية« اتباعهــا، قدم 
الهاشــل في المســار الأول 
الثغــرات( والتــي  )ســد 
مــن أهمها نقــص العلماء 
وضعــف الحوكمة وتركز 
المنتجــات، مشــيرا الى أن 
الثغرة الكبــرى هي ندرة 
العلماء الذين يجمعون بين 
التمكن من الفقه والإحاطة 
بالعمل المصرفي والمالية.

وعن الثغرة الثالثة، قال 
إن التركيــز الشــديد على 
المرابحة والإجارة  منتجي 
يفــوت كثيرا مــن الفرص 
لاسيما أن الكثير من الأصول 
المعروضــة للمرابحة هي 

خلال افتتاح مؤتمر »شورى« الفقهي الثامن بمشاركة علماء الشريعة وخبراء الصناعة المالية الإسلامية
)محمد هاشم( لقطة جماعية للمشاركين في مؤتمر شورى الفقهي 	

د. محمد الهاشل مكرما مازن الناهض
تكريم عبدالله التويجري

تكريم حمد الحساوي

تكريم د.أنور المضفتكريم شاهين الغانم

د.محمد الهاشل مكرما رائد جواد بوخمسين

الناهض وفريق البنك في جناح بيتك المشارك بالمؤتمر

محافظ »المركزي« كرّم »بيتك« لشراكته 
الاستراتيجية ودوره في تطوير التمويل الإسلامي

وأساتذة أكاديميين في الشريعة والقانون 
والاقتصاد على المستوى العالمي.

وتأتي مشــاركة »بيتك«، كشــريك 
استراتيجي، ضمن إطار الالتزام بالمساهمة 
في إنجاح المؤتمرات الاقتصادية والمالية 
الدولية المعنية بصناعة التمويل الإسلامي 
وتعزيز الخدمات المصرفية الإســامية 
العالميــة، وكذلك للاطــاع على أحدث 
تطورات الاقتصاد الإسلامي ومناقشتها 
مــع مختصين وخبــراء ماليين عالميين 
في الهيكلة الشــرعية لصناعة التمويل 

الإسلامي.
ويحرص »بيتك« على المشاركة في 
الفعاليات والمؤتمرات ذات الوقع الكبير 
والتي تهدف الى تطوير صناعة التمويل 
الإسلامي، حيث يمتلك »بيتك« خبرات 
عريقة بفضل مسيرته الطويلة وانتشاره 
الجغرافي الواسع، ما رسخ مكانته وجعله 
مرجعا للصيرفة الإسلامية، والمؤسسة 

المالية الإسلامية الرائدة عالميا.

كرم مؤتمر شــورى 
الثامــن، بيت  الفقهــي 
)بيتك(  الكويتي  التمويل 
لشــراكته الاستراتيجية 
للمؤتمر، وتقديرا لدوره 
البارز في تطوير صناعة 
التمويل الإسلامي، حيث 
التنفيذي  الرئيس  تسلم 
للمجموعة فــي »بيتك« 
التكريم  الناهــض  مازن 
الكويت  من محافظ بنك 
المركزي د.محمد الهاشل.

وضمن فعاليات المؤتمر، 
أدار فضيلة الشيخ د.سيد محمد السيد 
عبدالرزاق الطبطبائي، رئيس هيئة الفتوى 
والرقابة الشــرعية في »بيتك«، الجلسة 
الأولى بعنوان »المشاركة المتناقصة لتمويل 

الأصول الثابتة«.
وضمت الجلسة كلا من عضو المجلس 
الفقهي لأميركا الشــمالية د.نزيه كمال 
حماد، وعضو هيئة التدريس بالجامعة 
الإلكترونية د.خالد محمد  الســعودية 
السياري، ورئيس هيئة الرقابة الشرعية 
الفلسطيني د.علي  البنك الإسلامي  في 
السرطاوي، وعضو هيئة التدريس بكلية 
الكويت د.محمد علي  الشريعة بجامعة 

الهدية. 
حضر المؤتمر مجموعة من الرؤساء 
التنفيذيين لبنوك إسلامية محلية وإقليمية، 
ونخبة من أبرز علماء الشريعة ورؤساء 
المالية،  الفتوى في المؤسســات  هيئات 
وخبــراء الصناعــة المالية الإســامية 
والمجامع الفقهية والمجالس الشــرعية، 

د. سيد محمد الطبطبائي محاورا الضيوف

لمشاهدة الڤيديو

الجلسة الثانية.. عقود البيع والتأجيرالجلسة الأولى.. تمويل الأصول الثابتة
خلال أعمال الجلســة الأولى للمؤتمر، طرح محور »المشاركة المتناقصة 
لتمويــل الأصول الثابتة«، والتي قدمت فيها أربعة أبحاث بهدف التوصل إلى 
تكييف وتأصيل فقهي سديد للســهم يعين على صحة تصور ماهيته وحل 
الإشــكالات المتعلقة به، وحسم النزاع الفقهي في أحكام مسائلة ومتعلقاتها، 
عبر الإجابة عن عدد من الأسئلة أهمها هل السهم حصة شائعة في موجودات 
الشركة يمتلكها حاملها؟، أم هو ورقة مالية تعكس حصة في موجودات الشركة 
دون تملك حامله لشيء منها؟، أم أنه مجرد ورقة مالية تثبت لمالك السهم حقا 
في الريع )الأرباح( التي تعلن عنها الشركة وتقرر توزيعها على حملة أسهمها، 
حيث تتمتع الشركة بالشــخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة عن ذمم 

الشركاء وحملة الأسهم.
واستهلت الجلسة بطرح الدكتور نزيه حماد لورقته البحثية، والتي استعرض 
فيها بداية معنى الشركة لغة واصطلاحا، وأنواع وأقسام الشركات وخصائص 
كل منها، مبينا آراء العلماء والمشــايخ الســابقين في مثل هذه المسألة ليختم 
بالقول »لقد دلت النصوص الفقهية المتقدمة على نحو لا يدع مجالا للشــك 
على أن من صور شركة الملك الاختيارية ما وقع بواسطة عقد شراء مشترك 
لعين مالية جرى الاتفاق عليه بين طرفين منذ البدء، وهي مطابقة للصورة التي 
يجري عليها العمل في المنظومة التمويلية الموسومة بـ )المشاركة المتناقصة(«.

تضمنت الجلســة الثانية موضوع حكم الدخــول بعقود البيع أو 
الإجارة التي تفرض فيها غرامة تأخير، ولا يقبل الطرف المشروط له 
حذفها، ويبحث هذا المحور في غرامة التأخير وهي ما يلزم الدائن مدينه 
بدفعه في حال تأخره عن السداد في التاريخ المحدد لذلك، والمشتهر من 
هذه الغرامات ما تفرضه بعض البنوك الإسلامية على عملائها في حال 
تأخرهم في سداد ما عليهم من مستحقات للبنك على سبيل المماطلة.

واستقر الرأي الفقهي على تحريم إلزام العميل المدين بشرط جزائي 
يتضمن إلزامه بأداء تعويض نقدي للدائن في عقود البيع والإجارات 
عند تأخره في سداد الثمن أو الأجرة. كما أن المؤسسات المالية الإسلامية 
تواجه إشكالا في عقود البيع أو الإجارة التي تبرمها مع جهات أقوى 
منها وتكون جهات حكومية غالبا، تلزم فيها المؤسســة بصيغة عقد 
يتضمن غرامة تأخير أو تكون ملزمة بنموذج العقد الموحد المعتمد من 
الجهات الرقابية. حيث قام العلماء والخبراء بمناقشــة أثر وجود هذا 
الشــرط الجزائي في الحكم على صحة أو بطلان العقد ومشروعيته، 
وهل يجوز للمؤسسات المالية الإسلامية إبرام هذه العقود، وإذا قررت 
المؤسســة المالية الإســامية العمل بمثل هذه العقود، فما الضوابط 

الشرعية الواجب مراعاتها؟


